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6/2014القرار رقم:

6/8/2014تارخ:

5/2014رقم المراجعة:

ان-عبد اللطیف الزنالمستدعون النواب السادة:  قرادون الولید -قاسم هاشم-أغوب 
رة م الجمیل-زاد أسود-س فاد-ایلي ماروني- لال فرحات-نواف الموسو- ند
الهبر.

طاله: ه وا العدد القانون المطلوب وقف العمل ف قانون الایجارات المنشور في ملح
ة بتارخ 27 .2014حزران 26من الجردة الرسم

الملتئم في مقره بتارخ مان 6/8/2014إن المجلس الدستور سه عصام سل برئاسة رئ
س طارق زاده والأعضاء: أحمد تقي الدین، انطوان مسره، انطوان  وحضور نائب الرئ

ه، توف سام خیر، زغلول عط ره، سهیل عبد الصمد، صلاح مخیبر ومحمد  سو ی
مرتضى.

المادة  من الدستور،19وعملاً 

عد الاطلاع على ملف المراجعة وسائر المستندات المرفقة بها، وعلى تقرر العضو  و
،21/7/2014المقرر، المؤرخ في 

مراجعة سج ورة أسماؤهم أعلاه تقدموا  ما ان السادة النواب المذ لت في قلم المجلس و
بتارخ  قانون الایجارات11/7/2014الدستور ، المنشور في ملح، ترمي الى وقف العمل 

ة بتارخ 27العدد  طاله.26/6/2014من الجردة الرسم ، وا
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ة: اب الآت الأس المراجعة، أدلوا  ما ان السادة النواب الذین تقدموا  و

النشر. اب المتعلقة  أولاً:الأس

ل لمخالفته المواد لف:أ طال القانون في الش من 62و57و56و50و49في طلب ا
رقم 22و14الدستور والمادتین  تارخ 250من قانون انشاء المجلس الدستور

.37والمادة 14/7/1993 من النظام الداخلي للمجلس الدستور

، في قراره  في الموضوع تحت هذا السبب یدلي الطاعنون ان المجلس الدستور الساب
القرار رقم  طل القانون ذاته موضوع 13/6/2014تارخ 5/2014عینه (ا ) قد أ

ابي الى  یوجب احالة القانون مجدداً من قبل المجلس الن الطعن الحالي، الأمر الذ
ومة لیتم مرور شهر مجدداً قبل نشره الحاصل مؤخراً، الح

في وأنه لا یجوز هذا النشر مجدداً لعدم  هو صاحب الح س للجمهورة الذ وجود رئ
.اصدار القانون ورده

س الجمهورة لم یناقش القانون  ات رئ ا صلاح مارس حال وان مجلس الوزراء الذ
موجب المادتین  س الجمهورة  ات العائدة لرئ مارس الصلاح ه ولم  56المطعون ف

من الدستور.57و

طال القانون لمخبـاء: ام المواد في طلب ا من الدستور وهذا 62و57و56الفته أح
ة اصدار  ومفاده ان صلاح ما ورد في السبب الساب ل استعادة وتكرارا  ش السبب 
ة الى  س الجمهورة واستطرادا تنتقل هذه الصلاح ة حصرة لرئ القوانین هي صلاح

.مجلس الوزراء في حال خلو سدة الرئاسة
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في النص المنشور في الجردة وتحت هذا العنوان یدلي  الطاعنون انه من التدقی
ة یتبین ان مجلس الوزراء ام المادة الرسم ه وفقا لأح ات المنوطة  مارس الصلاح لم 

ه الى النشر62 صال القانون المطعون ف ة ا غ .من الدستور 

س الجمهورة أو محل مجلس جهاز في الدولة الحلول محل رئ وانه لا یجوز لأ
الوزراء في حالة خلو سدة الرئاسة، من أجل احالة القانون للنشر، الأمر المخالف 

ام المواد  اره نافذا 62و57و56لأح سبب اصدار القانون واعت من الدستور، وذلك 
ام المادة  أح س الجمهورة أو على الأقل مجلس الوزراء عملاً  ع رئ من 62دون توق

معنى انه تمت مخال ة الاصدار والنشر.الدستور،  فة الدستور لناح

اً: ما یدلي الطاعنون.ثان طال القانون  ة لا اب التفصیل في الأس

ش  سبب مخالفته میثاق الع ا  ل ه  طال القانون المطعون ف طلب مقدمو الطعن ا
ن وعدم المساواة  اة والس في الح العدالة المشترك والح اد أمام القانون ومخالفة م

ة وذلك للفقرات بالاج منه، مدلین ان 7من مقدمة الدستور والمادة --ج-تماع
یوجب الاستمرار في  ة الأمر الذ الملك ا تبرر وجود قیود على ح المصلحة العل
ة الحاضر.  ولغا ه في الساب ما هو معمول  حدد الایجارات  قانون ایجارات استثنائي 

ل عام، وقد تم ترداد هذه ا ة لأكثرة مواد هذا في ش النس لا في الطعن و اب تفص لأس
القانون.

أتي: ما  اب هي مفصلة  ل خاص فالأس ش أما 
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ام المادة -أ ه لمخالفته أح طال القانون المطعون ف من الدستور معطوفة 36وجوب ا
من النظام الداخلي، ذلك ان هذا القانون لم یناقش في الهیئة العامة 75على المادة 

صوت مادة وحیدة.و ه مادة مادة، بل تم اقراره  عل

اب الناشئة عن نص القانون والمدلى بها من الطاعنین، هي:-ب أما الأس

لات 2و1ان المادتین -1 سبب استثناء الف من القانون قد خالفتا مبدأ المساواة 
امه. ات من أح ة والبلد وأملاك الدولة العموم

ذلك المادة 3ان المادة -2 منه تخالفان مبدأ المساواة أمام القانون والعدالة 10و
ة والمادة  مات 7الاجتماع سبب التمییز في الاستفادة من تقد من الدستور 

حیث تشمل فئة من ال .مالصندوق  واطنین دون غیرهم، على أساس دخلهم الشهر

سبب عدم استفادة المستأجر في ظل قانوني -3 تكرر الطعن ذاته  29/67و

مات الصندوق.10/64و ة الفخمة من تقد من الأبن

طال المادتین -4 الى وقف تنفیذه 6و5ا ة للصندوق مما یؤد لعدم وجود میزان
من لا  ح نفذ  مات الصندوق، و ام الاستفادة من تقد من یخضع لأح ح

ل تمییزا بین المواطنین. ش المساواة و یخل  ام، الأمر الذ یخضع لهذه الأح

ام المواد 7طال المادة ا-5 من الدستور، 20و8و7من القانون لمخالفتها أح
سوا  ام الزادة على البدلات مؤلفة من أشخاص ل أح لأن اللجنة الناظرة في تطبی

ام الدستور. أح ة لهم عملا  قضاة، ولا صفة قضائ

ة نافذة على أصلها لا تقبل المراجعة هو أمر ما ان جعل قرارات اللجنة نهائ
ام المادة  منه التي ضمنت حقوق المتقاضین.20مخالف للدستور في أح
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طال المادتین -6 حیث تقف مهل دفع الزادة 11و8ا سبب مخالفة مبدأ المساواة 
غیره من  ح مات الصندوق، وتسر المستفید من تقد ح في البدلات 

المواطنین.

طال المادة  ذلك ا التمیی9و ز بین المواطنین في طرقة احتساب للسبب ذاته ا
. معدل الدخل الشهر

طال المواد -7 لمخالفة مبدأ المساواة في التمییز بین الایجارات في 37الى 14ا
ة. ن نة غیر الس في الأم ة وتلك الأخر ن نة الس الأم

طال المواد -8 الاضافة الى ان 20و15و14ا رها  ذ اب ذاتها الساب للأس
ة تحدید بدل ة للمأجور یخالف مبدأ العدالة %5المثل بنس ع مة الب من الق

ه في مقدمة الدستور. ة المنصوص عل الاجتماع

طال المادة -9 سبب مخالفة مبدا المساواة، هذه المخالفة الناشئة عن اعطاء 16ا
ة،  التمدید لایجاراته ثلاث سنوات اضاف المستأجر المستفید من الصندوق ح

.وحرمان سا ئر المستأجرن من هذا الح

طال المادتین  ذلك ا التمییز بین فئات المستأجرن.25و17و للسبب ذاته، ا

طال المواد -10 ون اللجنة المنصوص علیها في القانون، والتي 21و19و18ا
ما ان قراراتها مخالفة  تبت في النزاع حول بدل المثل، وهي لجنة غیر دستورة 

ة الطعن فیها.للدستور من حیث ان عدم ام
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طال المواد -11 لمخالفتها مبدأ 58و55و33و32و26و25و24و22ا
ة وذلك  تس ة القانون ومخالفتها مبدأ الحقوق الم المساواة، ومخالفتها مبدأ عدم رجع

امه. ه لأح الاسترداد المقامة قبل نفاذ القانون المطعون ف اخضاعها دعاو

طال المواد -12 سبب جعل 30و28و23ا لمخالفتها مبدأ المساواة بین المواطنین 
قا یتم  ان سا ا في حین  ة والهدم رضائ الاسترداد في غیر حالتي الضرورة العائل

ا. قضائ

طال المادتین -13 من القانون المطعون 29للتناقض بین نص المادة 31و29ا
ه والمادة  مساواة بین المواطنین.، ولمخالفتها مبدأ ال160/92من قانون 5ف

نصت على الاستفادة من التمدید في حال وفاة المستأجر 29ذلك ان المادة 
حرم أولاد 23/7/1992الأساسي لمن حل محله قبل تارخ  ان هذا النص 

عد  من الاستفادة من التمدید وفي ذلك مخالفة 23/7/1992المستأجر المتوفي 
لمبدأ المساواة.

طال المادة -14 ام القانون یخالف 34ا مبدأ الثقة ذلك ان التغییر الفجائي في أح
ل غشا للمواطن واخلالا في  ش ما  الى الاخلال بها  ؤد القانون و العامة 
قانون  قاً في ا اعتماده قواعد لم تكن موجودة سا الاستقامة في التشرع، وذلك 

ایجارات على الاطلاق.

طال المواد -15 من 81و7لمخالفة مبدأ المساواة والمادتین 37و36و35ا
ع تحملها، في  ستط اء على المواطن لا  حجة ان هذه المواد فرضت أع الدستور، 
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من الدستور نصت81حین أقر القانون مساعدة لفئة من المستأجرن، ولأن المادة 
ععلى طب موجب قانون شامل  ع.ان الضرائب تكون  لى الجم

طال المواد -16 ة عن تلك المؤجرة 42الى 38ا ن ة غیر الس سبب تمییز الأبن
مبدأ المساواة. ما یخل  ن  ة الس لغا

طال المواد -17 ة الى 53الى 43ا ن ة الس التي أخضعت المستأجر في الأبن
م والزادة في البدلات الفاحشة، في حین  ة مثل نفقات الترم ات اضاف تساوموج

ة. بین الفئتین في النفقات المشتر

طال المواد -18 ة، ذلك ان 58الى 56ا لمخالفة مبدأ المساواة والعدالة الاجتماع
ام الفقرة (د) من المادة 56المادة  أح من قانون 7أعطت المستأجر المشمول 

الایجار النظام الخاص  ة في الاشتراك  ان أفضل انشاء المؤسسة العامة للاس
شمل التملكي، في حین ان لا مراس ة للعمل بهذا القانون، فضلا عن انه لا  م تنفیذ

ع المستأجرن القدامى. جم

غطي الفراغ قبل نفاذه، في حین انه لم یتم تمدید -19 تشرعا  ان القانون لم یلح
قانون الایجارات الاستثنائي. العمل 

ه لحین صدور وفي النتیجة خلص الطاعنون الى طلب وقف تنفی ذ القانون المطعون ف
اب المعروضة  ل وفي الأساس للأس طال القانون برمته في الش قرار في الأساس، ومن ثم ا

قاً. سا

ما ان المجلس  ه، المبین في و القانون المطعون ف ان قد تدارس طلب وقف العمل 
اً 25/7/2014المراجعة، وذلك في جلسته المنعقدة بتارخ  ة الى هذا ، ولم یر سب للاستجا
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عد ستة أشهر من تارخ  عتبر نافذاً الا  ه لا  ون القانون المطعون ف الطلب، وذلك لعدم الفائدة 
قد بت في أساس الطعن قبل تارخ النفاذ،  ون المجلس الدستور نشره، في حین 

نــاءً على ما تقدّم و

ل-أولاً  .في الشــ

الأخیرة عشرة نواب جاءت ضمن المهلة المحددة في الفقرةما ان المراجعة المقدمة من 
لاً.250/1993من القانون رقم 19من المادة  ة، فهي مقبولة ش ل الش ع الشرو ة جم مستوف

اً  .في الأسـاس-ثان

سبب مخالفة قواعد الاصدار والنشر- 1 طال القانون  .في طلب ا

أقره مجلس النواب،  ات الرسمي لوجود القانون الذ ما أن الاصدار هو الاث
ه، لوضعه موضع التنفیذ،  س الجمهورة عل ع رئ وذلك بتوق

موجب المادتین  ما ان الاصدار،  منحه 56و51و دستور من الدستور، ح
س الجمهورة، الدستور لرئ

ما ان الدستور میز بین الاصدار والنش منه ما 56و51ر، فجاء في المادتین و
طلب نشرها«أتي:  س الجمهورة القوانین...و ،»صدر رئ

ة هو الاعلان عن دخول القانون حیز التنفیذ،  ما ان النشر في الجردة الرسم و
عد اصداره، 

ما ان الدستور، قبل تعدیله في العام  57و56و51، نص في المواد 1990و

النشر الاصدار، لأن  ان المقصود  ر الاصدار، و أتِ على ذ على النشر، ولم 
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لمة  عد الاصدار، وقد جاءت  أتي  س النشر الذ القاعدة الدستورة هي الاصدار ول
لمة »نشـر« س أPromulgationخطأً في ترجمة  publicationالاصدار ول

لات التي أدخلت الى الدستور في العام  النشر، وقد صحح هذا الخطأ ضمن التعد ا
1990،

س الجمهورة في المادة  ما ان الدستور منح رئ اعادة 57و منه حقاً مطلقاً 
ة، ضمن المهلة المحددة للإصدار، ولمرة  ه ثان القانون الى مجلس النواب للنظر ف

دة،واح

عده الى مجلس  ه، ولم  صدر القانون المطعون ف س الجمهورة لم  ما ان رئ و
ر المحددة في الدستور،شهالنواب، ضمن مهلة ال

موجب الفقرة الأخیرة من المادة  ماً،  ح نافذاً ح ه أص ما ان القانون المطعون ف و
،9/5/2014من الدستور، بتارخ 57

ما ان المجلس الدستور ، قرر ان 13/6/2014تارخ 5/2014، في قراره رقم و
ة في  ن نافذاً بتارخ نشره في الجردة الرسم ه لم  ، 8/5/2014القانون المطعون ف

لأن المهلة لم تكن قد انقضت،

ة بتارخ  ه في الجردة الرسم ما انه أعید نشر القانون المطعون ف و
26/6/2014 ،

ما انه في تارخ النشر  موجب المادة و ماً  ح نافذا ح ان القانون قد أص هذا 
من الدستور،57
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مشروع القانون واقتراح ة الدستورة في التشرع تبدأ  ما ان العمل القانون و
س الجمهورة، اصدار القانون من قبل رئ وتنتهي 

س الجمهورة لاصدار القوانین ما ان مهلة الشهر، التي حددها الدستور لرئ أوو
ه 8/5/2014ردها الى مجلس النواب، قد انتهت بتارخ  ح القانون المطعون ف ، وأص

موجب المادة  ماً،  ،9/5/2014من الدستور، بتارخ 57نافذاً ح

، رقم  ما انه لا یترتب على قرار المجلس الدستور تارخ 5/2014و
ح نا13/6/2014 ونه أص ه،  عد انتهاء ، اعادة اصدار القانون المطعون ف ماً  فذاً ح

عد ي حددها الدستور لاصدار القانون أوتمهلة الشهر ال رده الى مجلس النواب، ولم 
س الجمهورة، بل وجب نشره، ثمة حاجة لاصداره من رئ

ارة  ما ان ع من 57الواردة في الفقرة الأخیرة من المادة ، »وجب نشره«و
عد هناك  ماً انه لم  س الجمهورة نشر القانون، الدستور، تعني ح طلب رئ حاجة لكي 

ام المادة  أح من الدستور،56ما هي في حالة اصداره عملاً 

موجب الفقرة الأخیرة من المادة  ما ان نشر القانون،  من الدستور، أمر 57و
ون  النشر والمسؤولة عنه، وهي رئاسة مجلس الوزراء  ي تتولاه السلطة المولجة  وجو

عة لها،الجردة ة من الأجهزة التا الرسم

اب الواردة في الطعن لجهة اصدار القانون ونشره. غي رد الأس لذلك ین

مادة وحیدة- 2 ه  ت عل سبب التصو طال القانون  .في طلب ا
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على الاقتراع على القوانین مادة مادة، 36ما ان الدستور لم ینص في المادة 
ومة انما نص على الطرقة التي  الح فیها الاقتراع على القوانین وعلى الثقة  یجر

داخل المجلس، بینما نص في المادة  ات التي تجر على الاقتراع 83وعلى الانتخا
على الموازنة بنداً بنداً،

ما ان النظام الداخلي لمجلس النواب نص في المادة  ت 81و على اجراء التصو
ط طرح على مشارع القوانین مادة مادة  ت على المواد  عد التصو . و رقة رفع الأید

الأسماء، طرقة المناداة  ت  مجمله على التصو الموضوع 

ضاً في المادة  ما ان النظام الداخلي لمجلس النواب نص أ ت 82و على التصو
ت  عاد التصو ل فقرة من فقرات المادة الواحدة على حدة، وفي هذه الحالة لا  على 

مجملها، على الماد ة 

ما ان القانون  مادة وحیدة خلافاً و ه تم اقراره في مجلس النواب  المطعون ف
من النظام الداخلي لهذا المجلس،81لنص المادة 

ه قد خالف في اقراره النظام الداخلي ولم یخالف  ون القانون المطعون ف
الدستور،

ه لهذه الجهة. ه یتوجب رد السبب المدلى  وعل

ة والمساواة- 3 سبب تعارضه مع العدالة الاجتماع طال القانون  .في طلب ا

ة دستورته تعني أوسع شرحة من المجتمع  ما ان مقارة قانون الایجارات لناح
جوهرة في  اد ة، وتطرح م ة والاجتماع اسات العامة الاقتصاد الس اللبناني، وترت

ة، النظرة الحقوق
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ا  ة العامة في معالجة قضا ما ان القانون یواجه حدوداً في النظرة الحقوق و
ة القانون  ة فاعل عاً، لناح القانون effectivité du droitالمجتمع جم ، اذا لم یتراف

ة داعمة ومساندة، ق اسات عامة تطب مع س

شمل التعسف أو التجاوز في استعم التالي  حدوده، و ما ان لكل ح ال الحو
abus de droit ل خاص، وما حصل ش ن  التملك والس دون استثناء، وح ل ح

ة من خلال  الملك عین سنة هو تعسف مستمر في الحد من ح طیلة أكثر من س
ة التعرض لحرة التعاقد، ة متماد قوانین استثنائ

ما ان عقد الایجار یندرج في منظومة القانون الخاص ولا یجوز اسقا م و مفاه
الشأن العام في مجالات الا القانون العام على عقود الایجار  ا ضمن حدود الارت

حصرة محددة،

ة هو المصلحة العامة التي تشمل حصراً، في ما  الملك حد من ح ما ان ما  و
ة في الفرز والضم والبناء، والاستملاك لقاء  ة: القواعد العقارة والهندس الملك یتعل

م المدني، والسلامة العامة، تعو  ض عادل ولصالح انشاءات عامة، وقواعد التنظ
التالي  م، و انة والترم ة في الص الأنظمة البلد والثقافي، والتقید  ة الإرث المعمار وحما
ة العامة وحرة التعاقد والتوازن في النظرة العامة للعقد،  التعاقد اد س الحد من الم ل

ما ان  ح أوضاع و القانون المطعون بدستورته یوفر مهلاً معقولة لتصح
ة لأوضاع متراكمة منذ أكثر من  ة حقوق ة متدرجة في تسو نشئ آل مة و الایجارات القد

عین سنة، س
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، الى استعادة العمل  ، في مهل قصو ه یؤد ما ان القانون المطعون ف و
ة،القواعد العامة للتعاقد والنظرة العامة لل ن ة لكل الایجارات الس النس عقد 

عین سنة،  ة في لبنان منذ حوالي س ة المتعاق ما ان قوانین الایجارات الاستثنائ و
ة القانون الناظم  ة وهدف م حول المعاییر الحقوق ل حالة معبرة عن واقع غیر سل تش

قاً لقواعد الشرعات  ة لحقوق وتطب ة، وضمانة وحما ة لحقوق للعلاقات الاجتماع الدول
الانسان،

ة  الملك ة متعلقة  ة یوم ات ة ح العامة في التعاقد، في قض اد ما ان خرق الم و
ل  ن، هو مصدر نزاعات بین المواطنین ومصدر توتر في علاقات الجوار، وتش والس
اً الحاجة الى استعادة سلطة  للسلام الاجتماعي، وتبرر تال العم التالي مصدر تهدید 

ة،ال ة التعاقد معاییر في المنظومة الحقوق

مة هو قانون خاص ة القد ن ة الس ما ان قانون ایجارات الأبن أكثر spécialeو
ة  ة الثان عد الحرب العالم اً  ه استثنائ اشرة  عد الم سبب استمرارته  مما هو استثنائي 

فسر اعت ة وانخفاض العرض مما  ن ار المستأجر سبب النقص في الأماكن الس
ن على حساب المالك، والى تهرب  ة الس ة، ومعالجة قض الضح المطل حصراً و

ع، ني وتوجههم نحو البناء بهدف الب المالكین من التأجیر الس

اً على المستفید منها، س سل اً ما تنع ة غال الغة في الحما ما ان الم و

عنصرن أساسیین: الأول ما ان التعاقد یتصف  ذاتي وهو اتفاق ارادتین أو و
تفرع من العنصر الثاني موجب الأمان  أكثر، والثاني موضوعي وهو المنفعة والعدل، و

ة القانون.sécurité juridiqueالتشرعي  ة العدل فاعل والتعاون، ومن غا
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س  اً ل فرض موج ة  استناداً الى الشرعات الدول ن لائ في س ما ان الح و
ة على المالك، ة واقتصاد اسات عامة اجتماع بل على السلطات العامة في اعتماد س

ساهم نقل مشترك  خاصة في لبنان حیث  ة المتوازنة والنقل، و ان والتنم في الإس
وتجنب تریف المدینة ن في مختلف المناط ع الس ruralisationمنتظم في تشج

des villesة، وتجنب الاضطراب ن اتها الس ونسیجها الاجتماعي،في بن

ع القانون البرنامج  طا ه یتصف  ما ان القانون المطعون ف loiو

programmeات اذ یتضمن ة، وآل عناصر متكاملة من خلال ارسائه قواعد حقوق
المعنى  ة  ست محض قانون اً لمعالجة مسألة ل اً سع متعددة ومتدرجة زمن تطبی

ة و  ة واجتماع ، بل اقتصاد بین حقوق الحصر اً للتوفی التالي سع اً، و متراكمة زمن
ة لعناصره المتعددة  مقارة شمول من دستورته  التحق متضارة، ولذا من الضرور
ة العامة یواجه،  قانون في النظرة الحقوق ار ان ا والمتكاملة وانطلاقاً من الاعت

افة، الوقائع  اساساً، حدوداً في قدرته على احاطته 

ه منسجم مع القواعد الدستورة لجهة ل اب فإن القانون المطعون ف كل هذه الأس
العامة لنظرة  اد ة لصالح المالكین القدماء واستعادته الم الملك ح اد استعادته م

العقد،

ة استناداً الى  ن هو من الحقوق الدستورة الأساس في الس ما ان الح و
ة واجتهادات دس تورة مستقرة،الشرعات الدول

ما ان الدستور نص في الفقرة  ة و مقراط ج من مقدمته على ان لبنان جمهورة د
ع  ات بین جم ة والمساواة في الحقوق والواج ة، تقوم على...العدالة الاجتماع برلمان

اللبنانیین دون تمایز أو تفضیل،
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ضاً في الفقرة ز من المقدمة على ان ا ما ان الدستور نص أ لانماء المتوازن و
ان وحدة الدولة واستقرار  ن أساسي من أر اً ر اً واقتصاد اً واجتماع ثقاف للمناط

النظام،

ة انما یتطلب  ة والمدن اس ة لا تقتصر على الحقوق الس مقراط ما ان الد و
ضاً للمواطنین، ة أ ة والاجتماع قها توافر الحقوق الاقتصاد تحق

ة من الا ما ان الغا مها و ة وتعم العدالة الاجتماع تحقی نماء المتوازن للمناط
ش الكرم لهم، الع ع المواطنین، وتوفیر شرو على جم

ن، ش الكرم توفیر المس ما ان أهم مستلزمات الع و

لكل مواطن، ن لائ ة تقتضي العمل على ایجاد مس ما ان العدالة الاجتماع و

ن من أهم مست ما ان المس علیها،و س الأسرة والحفا لزمات تأس

ن هما من الحقوق التي نص علیها  الس س الأسرة والح بتأس ما ان الح و
ه لبنان في مقدمة دستوره، التزم  الاعلان العالمي لحقوق الانسان، الذ

الوطن، التالي  الأرض و ا ن عامل ارت ما ان المس و

ن عامل استقرار  ما ان المس أساسي و نفسي واجتماعي وعامل أمان، وشر
الأمن الاجتماعي، لتحقی

ش  ضمن الع ما  م العلاقات في مجتمع الدولة  ة الدستور تنظ ما ان غا و
عاً، ن هو من مستلزماتها جم الكرم للمواطنین والاستقرار والأمن، وتوفیر المس
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مة دستور  ن للمواطن هدف ذو ق عتبر توفیر المس غي على السلطتین لذلك  ة ین
هذا الهدف وعدم  اسات ووضع القوانین الآیلة الى تحقی ة رسم الس ة والاجرائ الاشتراع

الاكتفاء بوضع قانون ینظم العلاقة بین المؤجر والمستأجر،

عود لها ح ة و ات السلطة الاشتراع م هذه العلاقة هو من صلاح ما ان تنظ و
ات  س من صلاح النظر في الملاءمة، غیر انه من غیر التقدیر، ول القضاء الدستور

قى القوانین  الجائز للمشترع ان یتجاوز الضمانات التي نص علیها الدستور، وت
على هذه الضمانات، من أجل الحفا ة القضاء الدستور خاضعة لرقا

ة  الملك في التشرعات بین الح ة التوفی ما ان على السلطة الاشتراع والحو
ن، وذلك من خلال عدالة متوازنة قد لا تخلو من ثغرات وشوائب في وسائلها  الس

قاتها، وتطب

عدالة متوازنة، ه وضع بهدف تحقی ما ان القانون المطعون ف و

ل خرقاً لمبدأ المساواة،  ش ه  الغ ف تمییز تفضیلي لوضع م ما ان ا و

این الوضع بین المالك وال ما ان ت این و عته ووزنه یبرر الت مستأجر هو في طب
في المعاملة،

الغ فیها، وان تتعرض  ما ان المساواة تعني ان لا تستفید جماعة من منفعة م و
ه من قانون عام، الغ ف لضرر م جماعة أخر

خاصة في مجال محدد او في حال  اد شتمل على م ما ان مبدأ المساواة  و
خاصة تمییز ایجابي بهدف تصح اة ح وضع اجتماعي و ة في الح ضمان المشار

ن، الس ة وح الملك ح طة  ا مرت س في قضا العامة ول
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سعى الى معالجة متوازنة بین مصالح متناقضة  ه  ما ان القانون المطعون ف و
اناً، ما یوجب  ة وغیر دستورة أح ات متراكمة وأوضاع هي أساساً غیر حقوق وسلب

ة،مقارة دستورة متكاملة ومتوازنة وعقلان

حد من حقوق دستورة ولكن  اینة قد  ما ان القانون المتوازن بین مصالح مت و
ات ومن خلال مقارة متوازنة،  م ومرجع انطلاقاً من ق لهدف رشید وضرور

ل  اینة یخضع لأرعة عناصر ضرورة في  ما ان التوازن بین مصالح مت و
ة المرجوة أو على الأقل مقارة متوازنة، وهي  الغا هدف مشروع وللصالح العام، تحقی

ة الكلفة والمنافع، قها، الضرورة، والتوازن من ناح المساهمة في تحق

ما ان التوازن بین المصالح یتطلب مقارنة المصالح بهدف استخلاص نتیجة  و
ل قرار ة متنازع علیها، وتحدید فضائل  ل قض مع الأخذ معقولة والموازنة في  الح

ل حالة، ار الظروف الخاصة في  الاعت

ة، والتي هي، في حالات  ل توازن متلازم مع درجة مقبولة من التضح ما ان  و
حقوق الانسان، اد م ة ومعقدة، وسیلة من وسائل تحق شائ

ه مع  اب المدلى بها لجهة تعارض القانون المطعون ف غي رد الأس لذلك ین
ة والمساواة.العدالة ا لاجتماع

ة- 4 تس عي والحقوق الم سبب تعارضه مع الأمان التشر طال القانون  .في طلب ا
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ات أوضاع قائمة، بل sécurité juridiqueما ان الأمان التشرعي  عني ث لا 
ساهم في الانتقال الى  اً  ار من خلال تشرع متدرج زمن الاعت أخذ هذه الأوضاع 

ة العامة،وضع تشرعي أك ثر انصافاً وانسجاماً مع القواعد التعاقد

ة، اً في ظل قوانین ایجار استثنائ تس ما ان الأمان التشرعي لا ینشئ حقاً م و

ما ان الثقة المشروعة الملازمة لموجب الأمان التشرعي تفترض أساساً  و
ة  س مجرد نصوص استثنائ ة، ول ة ذات سند حقوقي عادل في العلاقة التعاقد مشروع

مة،  ة تمدیداً لعقود الایجارات القد متتال

ماً، وا ة غیر المتوازنة بین المالك والمستأجر قد ما ان العلاقة التعاقد لتي و
عها غیر المتوازن  موجب الثقة المشروعة لأن طا لاً، لا تبرر الاعتداد  استمرت طو

الى حالة تعسف في هذه الثقة،  اً یؤد تعاقد

اب ثلاثة  على الحالة الراهنة لأس ما ان موجب الأمان التشرعي لا ینطب و
ة: على الأقل وهي الآت

ون الأمان التشرعي عاماً و - س لصالح طرف على حساب آخر، یجب ان  ل

، حصل أمان لصالح فئة على حساب الأمان لفئة أخر ف

انت - ة، وان  ع من قوانین استثنائ ة فلا ین القانون ه الشرو یجب ان تتوافر ف

ة، عتها ظرف طب مستمرة، هي 

ة یجب ان ترتكز الثقة المشروعة على الثقة التي هي في جوهرها - علائق

س    ة ول ضاً على المشروع فتكون مجردة من الاستغلال او الضرر، وأ
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ة، مجرد القانون

مارس هو - ان من المستفید منهما ان  الأمان التشرعي والثقة المشروعة تتطل

مة وتجاه احتمال حدوث التحول في التشرع، ضاً الح أ

عدم التوازن  م، اذا اتصفت  ة بین المالك والمستأجر القد ما ان العلاقة التعاقد و
م الأمان  لة، مفاه الرغم من استمرارتها مدة طو علیها،  وعدم الانصاف، فلا تنطب

علیها في  ة، بل تسر الاستدراك والتحسب والثقة والمشروع المستفید شرو ما یتعل
للمتغیرات، 

ع  ستط ة،  مع توفیر فترة زمن مة تراف ة القد ن ما ان التحول في العقود الس و
اً  خلالها المعنیون التكیف مع الوضع القانوني الجدید، ومع اعتماد معاییر متدرجة زمن

اد المعاییر عمرحلة جدیدة حیث تستشأن حساب البدل العادل في سبیل الانتقال الى 
مة، ة لعقود الایجار القد النس ة  العامة في التعاقد والحرة التعاقد

اب المدلى بها لجهة  غي رد الأس ه مع مبدأ تلذلك ین عارض القانون المطعون ف
ة. تس الأمان التشرعي والحقوق الم

ة- 5 ة اللجنة ذات الصفة القضائ .في الطعن بدستور

الواجب توافرها في  یل الهیئة والشرو ة تتحدد بتش ما ان الصفة القضائ
أعضائها، وضماناتها، والقواعد المعمول بها في الفصل في النزاعات امامها،

شأن بدل المثل بلجنة  الفصل في النزاع،  ه قد أنا ما ان القانون المطعون ف و
مثل منه، من قاضٍ عامل ا7مؤلفة، وفقاً للمادة  ساً ومن ارعة أعضاء،  و متقاعد رئ
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ه وزارة  ع تنتد ة والرا ه وزارة المال أحدهم المالكین والثاني المستأجرن والثالث تنتد
ة، ون لهذه اللجنة الصفة القضائ ة، و الشؤون الاجتماع

ة للجنة ما، ما لم تتوافر  ما انه من غیر الجائز للمشترع منح الصفة القضائ و
التي تؤ فیها ا ة المعاییر الواجب توافرها في دلشرو الى منحها هذه الصفة، لناح

ة  ة الاستقلال ع قضائي، ولناح أعضاء هذه اللجنة المخولة البت في نزاعات ذات طا
ة  اد ة وح استقلال الممنوحة لأعضاء اللجنة والحصانة المتوافرة لهم، للفصل في النزاع 

ة تح ة ونزاهة، ولناح دید الاجراءات المعتمدة في البت في النزاع واتخاذ وموضوع
القرار،

ما انه بوسع المشترع تألیف لجان ة، ذات مختلطةو ة او تأدیب صفة ادارة او فن
ة او  ة، واتخاذ تدابیر ادارة او فن ة للنظر في نزاعات او خصومات قضائ قضائ

ة، شرطة تأمین الضمانات للمتقاضین أو لمقدمي  ات الیها، وان تحدد تأدیب الطل
ان المراجعة  الام ون  بوضوح الأصول المعتمدة من قبلها في الفصل في النزاع، وان 
ل ذلك استناداً  ة قد تقع فیها، و ة وقانون أخطاء ماد ح ا ضد قراراتها ضماناً لتصح

ضاً الاعلان العالمي لحقوق الانس العامة الدستورة والتي أقرها أ اد ان، في الى الم
ح هذا الاعلان جزءً لا یتجزأ من الدستور، المادة الثامنة منه، وقد أص

ة التي أنشاها القانون  في اللجنة ذات الصفة القضائ قتضي التدقی ما انه  و
رها، ذ ه في ضوء المعاییر الدستورة الساب المطعون ف

ما نصت علیها المادة  ما ان اللجنة  ه لا تتوافر فیها 7و من القانون المطعون ف
سها، أما الأعضاء فلم ینص القانون  برئ یلها، سو ة تش ة لناح الصفة القضائ شرو
ة، وهو الخلاف  عة قضائ طب ة مواصفات تخولهم الفصل في نزاع ذ على توافر ا
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ان المشت ان بإم رع تحدید مثل هذه المواصفات في القانون على بدل المثل، و
ه، المطعون ف

ه لم ینص على ضمانات لأعضاء لجنة منحها  ما ان القانون المطعون ف و
ه وزارة  ة وعضو آخر تنتد ه وزارة المال ة، من بین أعضائها عضو تنتد الصفة القضائ

ة الكاف الاستقلال ة، والعضو المنتدب لا یتمتع  ان ة لعدم الشؤون الاجتماع ب
ة  الإستقلال غي ان یتمتع  اً ین ه الفصل في نزاعٍ قضائ ل ال مواصفاته، بینما من أو

ة، والضمانات اللازمة لهذه الاستقلال

مثل المالكین  ن في اللجنة، أحدهما  ما ان القانون نص على تعیین عضو و
والثاني المستأجرن،

عبّر عن ارا غي ان  ما ان الممثل ین ة، و ون له صفة تمثیل مثله ل دة من 
مثلهم في  ار من  دور للمالكین والمستأجرن في اخت أ ع ه لم  والقانون المطعون ف
ل من  قترح  قترح وزر العدل اسم القاضي، وان  ان من المنطقي ان  اللجنة. واذا 

ه لتمثیل وزارته، فانه  ة اسم من ینتد ة والشؤون الاجتماع المال من غیر المنطقي وزر
مثل المالكین والمستأجرن دون تحدید المواصفات والشرو قترح وزراء أسماء من  ان 

ه غامض لجهة من من الوزراء 7مع العلم ان نص المادة  من القانون المطعون ف
مثل المالكین والمستأجرن في اللجنة، قترح أسماء من  المنصوص علیهم 

ما ان الفصل في نزاعات  قتضي اعتماد اجراءات محددة، و ع قضائي  ذات طا
اجراء في  ر ا ه على ذ أتِ القانون المطعون ف التقید بها في اتخاذ القرار، ولم  یجر

غ  ة لتبل اعتماد أصول المحاكمات المدن المؤجر والمستأجر اشعاراً هذا المجال سو
ستوجبها اتخاذ القرار،للمثول أمام اللجنة، ولم ینص على الأكثرة التي 
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ة، دون  ما ان سرعة البت في النزاع لا تبرر انشاء لجان تمنح الصفة القضائ و
ة، المطلو ان تتوافر فیها الشرو

ة  لناح ة، تتوافر فیها الشرو ان انشاء لجنة ذات صفة قضائ الإم ما انه  و
نها والاجراءات التي تعتمدها في اتخاذ قراراتها، تمنح مهلة ق صیرة للفصل في النزاع تكو

ه سرعاً، والبت 

التي  ة، دون ان تتوافر فیها الشرو ما ان انشاء لجان تمنح الصفة القضائ و
رها ذ الى اهدار الحسب الضمانة للمتقاضینالتقاضي ، یؤد ح  ط ،و

ة، دون  ة في انشاء لجان تمنحها الصفة القضائ السلطة الاشتراع ما ان تماد و
ل التق ش ة،  ة لذلك، وتعیین هذه اللجان من قبل السلطة الاجرائ المطلو الشرو ید 

انتهاكاً لمبدا الفصل بین السلطات وتوازنها وتعاونها، 

ه حصّن قرارات لجنة غیر محصنة أساساً، ما ان القانون المطعون ف بجعلها و
من طرق المراجعة، طر ة وغیر قابلة لأ قرارات نهائ

ما یجنبهم الأخطاء نازعینضمانة للمتيان المقاضاة على أكثر من درجة هو
، القراراتفي اصدار 

ما انه اذا جاز للمشترع حصر التقاضي بدرجة واحدة، نظراً لسلطته التقدیرة،  و
عة النزاع،  ة تملیها طب قوم على أسس موضوع غي ان  فإن قراره في هذا الشأن ین

ه، وان تكون الدرجوخصائص الحقوق المثارة مة أو هیئة ذات ف ة الواحدة مح
ة القضاء  قى قراره خاضعاً لرقا اختصاص قضائي متوفرة فیها الضمانات، و

، الدستور
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ینا،  و ما سب ما ان اللجنة لا تتوافر فیها معاییر الاختصاص القضائي،  و
ة بها، وا عة قضائ طب ذا أجاز المشترع ومن غیر الجائز اناطة الفصل في نزاع ذ

طر لنفسه ذلك خلافاً للقواعد الدستورة، فلا یجوز له جعل قراراتها غیر قابلة لأ
افة الطرق والوسائل التي تضمن  من طرق المراجعة، ومنع المتقاضین من استنفاد، 

لهم حقوقهم.

ة على  شأن اللجان ذات الصفة القضائ استقر  ما ان اجتهاد القضاء الدستور و
اللبناني في قراره  ة لقراراتها، وهذا ما أقره المجلس الدستور ایجاد طرق مراجعة مناس

ة التي تحرم القضاة 27/6/2000تارخ 5/2000رقم  طل النصوص القانون ، عندما أ
شأن  م مراجعة  ة، من تقد المحالین على المجلس التأدیبي، وهو هیئة ذات صفة قضائ

حقهم، م ة بهذا القرارات الصادرة  المشترع الى وضع أصول مراجعة مناس ا حدا 
الخصوص.

اللجنة، وتحدیداً المواد  ه والمتعلقة  لذلك تعتبر النصوص في القانون المطعون ف
مخالفة للدستور.4-الفقرة ب18و13و7

اب لهــذه الأسـ

عد المداولة، و

الأكثرةیـقرر المجلس الدستور

ل:- أولاً  في الش

ةقبول المراجعة ل الش ع الشرو ة جم ة مستوف ة.الواردة في المهلة القانون المطلو
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اً  في الأساس:- ثان

مادة وحیدة، - 1 شأن اصدار القانون ونشره واقراره  اب المدلى بها  رد مراجعة الطعن لجهة الأس
ة والمساواة والأمان التشرعي وال ة وحرة التعاقد.ولجهة العدالة الاجتماع تس حقوق الم

طال - 2 ه. 18من المادة  4- والفقرة ب13و7المواد ا من القانون المطعون ف

ة المختصة ونشره في -ثالثاً  لاغ هذا القرار الى المراجع الرسم ة.ا الجردة الرسم

6/8/2014قرار صدر في 

الأعضــاء

سام مرتضى رهصلاح مخیبر محمد  سو سهیل عبد الصمد            توفی

ة أحمد تقي الدینانطوان مسره              خیرانطوان زغلول عط

س سنائب الرئ الرئ

مانطارق زاده                                  عصام سل


